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  صالمستخل
  

 لى المساعدة القانونية المتبادلة إ    م تقدي ل الوطنية ينبغي على الدو    د تعد من الجرائم العابرة للحدو     التي جرائم الفساد    لمكافحة
 قدر ممكن من المساعدة القانونية كبر لمكافحة الفساد الدول الأطراف فيها إلى تقديم أالمتحدة مم ولذا حثت اتفاقية الأ، البعضبعضها

 في الغالب بعد تقديم ة المساعد هذهوتقدم ، القضائية المتعلقة بجرائم الفسادجراءات في التحقيقات والملاحقات والإ نهاالمتبادلة فيما بي  
 يكون الطلب مكتوباً باللغة التي حـددتها  ن أعلى، المساعدة منهاتلقي في الدولة التي ترغب لىطلب من الدولة الراغبة بالمساعدة إ  

وز فـي بعـض    ولكن يجا، التي تستلزم الاتفاقية توافرها فيه    والخاصة على البيانات العامة     ملا ومشت ،الدولة الطرف متلقية الطلب   
 التأكيده بعد ذلك بشكل مكتوب، ويقدم هذا الطلب الى السلطة المركزية يتم شفهي على أن شكلالحالات المستعجلة تقديم هذا الطلب ب

 ،خيرة الأته اشترطذا إيالمختصة بالمساعدة القانونية المتبادلة التي حددتها الدولة الطرف متلقية الطلب او بواسطة الطريق الدبلوماس
 ، الذين يـأتون لمـساعدتها  لخبراء طالبة المساعدة للشهود والةتقديم المساعدة القانونية مقيد ببعض القيود كعدم جواز ملاحقة الدو   و

  .  متلقية طلب المساعدة رفض هذا الطلب في بعض الحالات على ان تقوم بتسبيب قرار رفضهالدولة الاتفاقية لوإجازت
  

  طلب المساعدة القانونية  ، المتحدة لمكافحة الفسادمم الأاتفاقية ،لة المتبادالقانونية المساعدة : الدالةالكلمات
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Abstract 

Corruption crimes are one of the cross-border crimes, and in order to combat it, all countries 
must provide mutual legal assistance among these countries. So the United Nations Convention against 
Corruption urged States Parties Legal assistance between each other's in the field of investigations, 
prosecutions and judicial procedures. Assistance between countries by submitting an application from 
one country to another  provided that it is written in the language specified by the recipient country,  
but, this request can be submitted orally with one condition that this request is confirmed in writing. 
The application is submitted to either the central authority or the diplomatic mission if the recipient 
country requires that.  The provision of assistance shall be subject to several limitation, such as non-
Legal prosecution for witnesses and experts. In some cases, rejecting this request provided that it 
causes the decision to reject it. 

 
key words: mutual legal assistance, United Nations Convention against Corruption, Legal assistance 

 
  المقدمة

 منتشرة في جميع الدول ولكن بدرجات  وصوره ظاهرةَشكاله بمختلف أالفساد يعد:  موضوع البحث-:أولاً
 من يماناًإ والاقتصادي والسياسي القائم وعي والاجتماالإداري الظاهرة خطيرة تؤثر في النظام متفاوتة وهذهِ

الدول والمنظمات الدولية بخطورة الفساد على جميع القطاعات وآثاره المالدول مكاناتإ على مرةد 
 وضع اتفاقية دولية لىإ المتحدة مم والمادية وتطورها فقد سعت الأرية البشاقاتهاب وطوالمجتمعات والشعو
 وقد اطلق عليها اتفاقية ،الشأن المتحدة اتفاقية دولية تعنى بهذا الأمم قد وضعت وبالفعل،لمكافحة جرائم الفساد

 58/4رقم(مم المتحدة بموجب قرارها  هذه الاتفاقية  الجمعية العامة للأواعتمدت المتحدة  لمكافحة الفساد ممالأ
 هذه الاتفاقية العديد من دول العالم ومنها العراق، ولكون جرائم الفساد لىإ متوانظْ) 31/10/2003المؤرخ

مساعدة  تلقيدون من لا تستطيع دولة ما مكافحتها بمفردها التي الوطنية ود العابرة للحدالجرائم من دتع 
 مم القضائية فقد قامت اتفاقية الأجراءات مجال التحقيقات والملاحقات والإي فأخرى متبادلة من دول ةقانوني

 المساعدة ن قدر ممكن مكبر تقديم ألىإ الدول الأطراف فيها ت دعنها أكما،المتحدة لتنظيم هذه المساعدة
 القضائية المتعلقة بجرائم جراءات مجال التحقيقات والملاحقات والإي بعضها البعض فلىإالقانونية المتبادلة 

  .الفساد
 أية دولة بمفردها مكافحة ظاهرة مكانيةإ من خلال  عدم  الدراسة جلياًهميةأ تظهر:  البحثأهمية -:ثانياً

 ظاهرة عالمية صبحتأ النامية لان ظاهرة الفساد الدول و هذه الدولة من الدول المتقدمة أتالفساد سواء كان
 الحاصل في وسائل النقل العلمي من الجرائم التقدم لنوع هذا امرتكبوعابرة للحدود الوطنية فيستغل 

 التي تحصلوا عليها عن الهم امووتهريب، الدولة التي ارتكبوا الجريمة فيهاراضيأ للهروب من توالمواصلا
 بعضها إلى المتبادلة ةن وتقديم المساعدة القانوني التعاولىإ الدول ج الجرائم ولذلك تحتالهذهارتكابهمطريق 
  .لاجراميةإ على هذه الظاهرة للقضاءالبعض 
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  -: مشكلة البحث بعدة فقرات منهاتكمن: مشكلة الدراسة -:ثالثاً
 . تقديم المساعد القانونية المتبادلةأساسه الأساس القانوني الذي يتم على و هما -1
 مجرمة في قوانين الدول ميعها الجرائم الواردة في الاتفاقية قد لا تكون جأن’ ازدواج التجريم إذمسألة- 2
 شرطاً لتقديم المساعدة القانونية طراف الذي تضعه بعض الدول الأالتجريم الذي يخل بازدواج الأمرطراف،الأ

  .المتبادلة 
 طرافديد من قوانين الدول الأ العن لأة يثيرها التعاون الدولي تتمثل بالسرية المصرفيأخرىإشكالية وهناك- 3

  . السر المصرفيفشاءإتعاقب على 
 في هذا البحث المنهج التحليلي منهجاً بحثياً اساسياً في تحليل نصوص اتفاقية اعتمدنا: منهجية البحث -:رابعاً

   بالمساعدة القانونية المتبادلة لمتعلقة المتحدة لمكافحة الفساد اممالأ
 للمساعدة ني القانوللأساس الأول يتطرق المطلب . ثلاثة مطالبلىع البحث قسم : خطة البحث-:خامساً

 تقديم القيود الواردة على  المتبادلة،لقانونية المساعدة اإجراءات المطلب الثاني ونتناولالقانونية المتبادلة، 
  . القانونية المتبادلة ورفض تقديمها في المطلب الثالثالمساعدة

  
   القانوني للمساعدة القانونية المتبادلةالأساس: ول الأَالمطلب

 جلأ للدول التعاون فيما بينها من يحالآلية التي تت (هي  المتبادلةالقانونية  بالمساعدةالمقصود إن
 المتحدة لمكافحة مم اتفاقية الأتؤكدو).  لإجراء التحقيقات والملاحقات الجنائيةللازمةالحصول على الأدلة ا

 بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة فيما بينها في مجال ملاحقة المجرمين و طراف تقوم الدول الأنالفساد على أ
 )1( في  الفقرةك المتعلقة بجرائم الفساد الواردة في هذه الاتفاقية، وذلخرىالتحقيقات والإجراءات القضائية الأ

  .من هذه الاتفاقية)46( المادةمن
 عن طريق اتفاقيـات  أو، المساعدةها المطلوب من  لةلتشريع الداخلي للدو   هذه المساعدة عن طريق ا     وتتم

من اتفاقية  ) 46(من المادة    )2( لهذا المعنى الفقرة   وتشير. المساعدة الثنائية او الجماعية المعقودة بين الدولتين        
 طبقـاً  ،كن وجه ممأكملالأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إذ قضت بضرورة مساعدة الدول لبعضها البعض على  

 أو الجماعية التي هي طرف فيها أو        ثنائية للدولة المطلوب منها المساعدة أو وفقاً لمعاهداتها ال        يةللقوانين الداخل 
 مـن  )26 (لمـادة  عليها وفقاً لعنوية ترتيبات  ذات صلة بالنسبة للجرائم التي يمكن مساءلة الشخصيات الم       يأ

 الدولـة   فـي  خـرى،  القضائية الأ  جراءات والإ الملاحقة و تحقيقال فيما يتعلق بإجراءات     وخاصة،هذه الاتفاقية 
لم تقم باستبعاد الشخص الاعتباري مـن المـساعدة         ) 46( المادة من )2(أي إن الفقرة  . المساعدةالطرف طالبة   

 شـخص   الفساد التـي ترتكـب مـن     م هناك ضير من القيام بالمساعدة القانونية بجرائ       فليس،القانونية المتبادلة 
 علـى الـشخص     داريـة إ مـسؤولية جنائيـة ومدنيـة و       مـن ) 26 (وفقـاً لمـا قررتـه المـادة        اعتباري

  .)352,353ص،1(الاعتباري
 أي أساس فعلى يثار تساؤل في حالة عدم وجود اتفاقية مساعدة تربط بين الدول ذات العلاقة وهنا

 من )7( الفقرةنص عبر التساؤل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لكأجابت على ذ. المساعدة ؟مقانوني تت
ت المساعدة التي تكون بين  ذات المادة على طلبامن )29-9( أشارت بانطباق الفقرات من التي،)46(المادة 

 المتحدة لمكافحة مم هذه الفقرة قد عدت اتفاقية الأإندولتين طرف أو اكثر لا تربط بينها اتفاقيات مساعدة أي 
  . الفساد هي الأساس القانوني للمساعدة القانونية المتبادلة
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 لدولي كأداة للتعاون اةادل في حالة وجود اتفاقية ثنائية أو جماعية تنظم المساعدة القانونية المتبأما
 الثنائية تفاقية ذات العلاقة فتكون لهذه الدول الخيار بتقديم المساعدة وفقاً للاطرافالقضائي تربط بين الدول الأ

- 9( كله بالنسبة لتطبيق الفقرات من وهذا. لمكافحة الفسادحدة المتمم وفقاً لاتفاقية الأأو‘طرافأو المتعددة الأ
  .)136ص،2()46( المادة من )29

 حكامالأَ تذكر ضرورة تطبيق  إذمن الاتفاقية،) 46( المادة من )7( المعنى نص الفقرةذا هلىإ يشير
الواردة في اتفاقيات المساعدة الثنائية أو الجماعية التي تربط بين الدول الأطراف ويجوز اتفاق الدول 

 نفسه قت الووفيها،على طلبات المساعدة بدلا من) 29 -9(الاطراف ذات العلاقة على تطبيق الفقرات من 
 أن والملاحظ،  التعاونلمن هذه المادة إذا كانت تسه) 29- 9( تطبيق الفقرات من علىتشجع هذه الفقرة 

 لاتفاقيات المساعدة التي تربط بين الدول الأطراف سواء سبقية لمكافحة الفساد تعطي الألمتحدة ااتفاقية الأمم
 المتحدة لمكافحة مم على اتفاقية الأة سابقالاتفاقياتانت هذه  كوسواء ، ثنائية أو جماعيةفاقياتكانت هذه الات
  . عليها ةالفساد أو لاحق
من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عندما نصت  )46( المادةمن )6( هذه الأولوية الفقرةلىإ    أشارت 

الثنائية أو الجماعية سواء كانت  من الاتفاقيات ت أية التزامات نشألمادة في هذه ااردة الأحكام الومسبأن لا ت
  .هذه الاتفاقيات تحكم أو سوف تحكم المساعدة القانونية المتبادلة

 ات تكون فيها الدولة المطلوب منها المساعدة طرفاً بالتزاملتي    فإذا جاءت الاتفاقية الثنائية أو الجماعية ا
 هذه الحالة تقدم الالتزامات ففي ،كافحة الفسادتختلف عن الالتزامات التي جاءت بها اتفاقية الأمم المتحدة لم

 والملاحظ،الواردة في الاتفاقيات المذكورة على الالتزامات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
 على حساب ية للاتفاقيات الثنائية أو الجماعولوية الأإعطاءأنها قد توسعت في )46(من المادة )6(على الفقرة

الاتفاقية ذاتها بكون هذه الاتفاقيات هي الأساس القانوني للقيام بالمساعدة القانونية المتبادلة سواء كانت هذه 
 الاتفاقية حاولوا بشتى الطرق عي يوجد تفسير لذلك غير أن واضولا . قد عقدت قبلها أو بعدهاتفاقياتالا
 الاتفاقية ولكن قد يرى البعض إلى الانضماموتشجيعها على  حجج الدول التي لديها التزامات تعاقدية بطالإ

  .)353,354ص،3(ذلك انتهاكاً لخصوصية هذه الاتفاقية
 لخصوصية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وخاصة أن اً ذلك انتهاكون    ويؤيد الباحث الرأي الثاني بك

 الأولوية للالتزامات  وللأحكام التي ترد في عطاءإ الشارعة إذ من غير المناسب قياتهذه الاتفاقية من الاتفا
 لاتفاقية أن هذه اوخاصة، )اتفاقية شارعة( الواردة في حكامالاتفاقيات الثنائية على حساب الالتزامات والأ

 المساعدة الثنائية أو متعدد ت الجرائم وهي جرائم الفساد على عكس اتفاقيانواعأ واحد من بنوعتختص 
  . الجرائمأنواع إذ تختص بأكثر من نوع من خرىالأطراف الأ

  
   المساعدة القانونية المتبادلةإجراءات:  الثانيالمطلب
 بضرورة تعيين يضاًأ المساعدة القانونية، وتتمثل طلب المساعدة القانونية المتبادلة تتمثل بجراءاتإ نإ

 أو أية خرى بتلقي طلبات المساعدة القانونية من الدول الأتختص،سلطة مركزية مختصة بالمساعدة القانونية
 يتم تخصيص الفرع فرعين عبر ذلك في هذا المطلب ل متعلقة بهذا الشأن وسوف يتم تناوأخرىمراسلات 

 الفرع الثاني فسيتم تخصيصه للسلطة المركزية المختصة أما،قانونية المتبادلة الساعدةالاول لطلب الم
  .بالمساعدة القانونية المتبادلة

  



  .2020: 4 دالعد ،28 المجلد الإنسانیة، للعلوم بابل جامعة مجلة
Journal of University of Babylon for Humanities, Vol.(28), No.(4): 2020.  

 
 

322

   المساعدة القانونية المتبادلةطلب: الأول الفرع
 القانونية المتبادلة بين الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشأن جريمة لمساعدة    تتم ا

 دولة لىإ مساعدة قانونية من دولة طرف طلبمن جرائم الفساد الواردة في الاتفاقية على الأغلب بعد تقديم 
 يمكن أن تنتج سجلات أخرى بأية وسيلة أو، أن يكون هذا الطلب بشكل مكتوبوينبغي .)166ص،4(أخرىطرف 
 للغة يكتب الطلب بلغة مفهومة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب وبانأ الدولة متلقية الطلب وينبغي لدىمكتوبة 

 اتفاقية الأمم لىإ التصديق صك يداعهاإ العام للأمم المتحدة وقت الأمين بها بلغتوأ ،التي عينتها هذه الدولة
في كل  أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية وقرار صك القبول أو الإإيداعها وقت ،أوالمتحدة لمكافحة الفساد

 متلقية الطلب التحقق من صحة هذا الطلب وعلى لطرفالأحوال ينبغي أن يتم ذلك بظروف تتيح للدولة ا
 هذا  يتم بعد ذلك تأكيدأَن في الحالات المستعجلة على ذلك يمكن تقديم الطلب بشكل شفهي والاستثناءسبيل 

فاده وجوب اتفاق الدولتين الطلب بشكل مكتوب على الفور ووضعت الاتفاقية لهذا الغرض شرطاً م
  ذلك الفقرةلىإ الطلب على هذا الأمر، أشارت قية الدولة مقدمة الطلب بشكل شفهي والدولة متلي،أالطرف

 الاتفاقية، ويعني ذلك أن من الممكن تقديم طلب المساعدة عبر الهاتف، ويكون ذلك من )46( المادة من )14(
  .)180ص،5(ادلة ولكن بشرط تدوينه على الفوراساساً لتقديم المساعدة القانونية المتب
 ؛ هيالاستعجال تقديم طلب المساعدة القانونية بشكل شفهي في حالة مكانيةإ  والعلة من منح الدولة الطالبة 

 في خاصةً ،)79ص،6(مسألة حساسية الوقت الذي لا يمنح فرصة لإعداد طلب مساعدة قانونية بشكل مكتوب
  حالة إختلاف اللغة بين الدولة الطالبة والدولة المطلوب منها مما يستدعي قيام الدولة الطالبة ترجمة الطلب

 الذي يؤدي الى إعطاء الجاني الوقت الكافي الأمر، الى لغة مفهومة ومقبولة لدى الدولة المطلوب منها
 تحصل التي المشروعة غير له القيام بتهريب الأموال تيح مما يالاستردادت محل طلب للتصرف بالموجودا

 عند عِلْمه بالبدء في إجراءات الاسترداد أو أخرى دولة إلىعليها عن طريق جريمة من جرائم الفساد 
  .)33- 32ص،7(هروبه

من اتفاقية الأمم )46(من المادة )14(    وفي حال ما إذا كان الطلب بشكل كتابي فلا تشترط الفقرة 
 البريد الالكتروني أو قالمتحدة لمكافحة الفساد أن يكون مكتوباً بوسيلة معينة فيستوي أن يكون ذلك عن طري

 سجل ن ينتج عنأ ن من الممك يشترط فيه سوى أن يكونفلا،أية وسيلة من وسائل المراسلات التقليدية
  .)180ص،8(مكتوب

 الأحوال يجب أن تكون صياغة الطلب واضحة ودقيقة وبأسلوب لا لبس فيهِ  بحيث بين للدولة ميع وفي ج
 الصياغة أهمية بالغة ليس من حيث فهم ولهذه،متلقية الطلب المسألة المطلوب من أجلها المساعدة بشكل دقيق

 الطلب لكون هذا ذالتنفيذ ه متثال الاولة وإنما يتيح ذلك لهذه الدحسبالدولة متلقية الطلب ما مطلوب منها ف
 مضمون الطلب وشكله تساقا ،وأن منه وليس بشكل مستعجلحققالطلب قد صدر من الدولة التي قدمته بعد الت

 أن وينبغي ،مسألة هامة تزيل العديد من العقبات والمشكلات التي تكون بسبب صياغة الطلب بشكل غامض
 ضرورة تبيان النتائج المراد الحصول عليها لىإالانتباه  عن الوضوح مع تكون صياغة الطلب موجزة فضلاً
 تسمح للدولة متلقية الطلب التصرف ية الطلب على معلومات كافاحتواءمن الطلب بتفصيل دقيق، وينبغي 

  .)78-77ص،9(بخصوصه
 من البيانات العامة التي ينبغي توافرها في طلب دداً وقد حددت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ع

  -:)10(المساعدة القانونية كحد أدنى وهذه البيانات هي
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  . السلطة التي قامت بتقديم الطلبهوية - :اولاً
 واسم السلطة ،وطبيعة  موضوع الملاحقة أو التحقيق أو الإجراء القضائي الذي قُدم من أجله الطلب-:ثانياً

  .التي تتولى الملاحقة أو التحقيق أو الإجراءات القضائية ووظائفها
  . تبليغ مستندات قضائية نأَيم طلب بش من ذلك حالة تقد،يستثنى للوقائع المتعلقة بالموضوعملخص -:ثالثاً
  . الطلب اتباعهاقدمة الدولة الطرف مرغب للمساعدة المطلوبة وتفاصيل أي إجراءات معينة توصفاً -:رابعاً

  . الشخص المعني وجنسيته ومكانه إذا أمكن ذلك هوية-:خامساً
  . الأدلة أو التدابير أو المعلومات جلهأَ الذي تُطلب من الغرض-:سادساً

 أجازت ولكن في الوقت نفسه ،    هذا هو الحد الأدنى من البيانات التي أوجبت الاتفاقية توافرها في كل طلب
 تبين لها أن هذه إذا، مساعدة قانونية أن تطلب بيانات إضافيةلتماسا للدول الأطراف فيها عند تلقيها الاتفاقية

  .)11( أن تيسر ذلك التنفيذنلتنفيذ الطلب طبقاً لقانونها الوطني أو يمكالمعلومات ضرورية 
 توافرها وجبتأ التي يانات اعلاه هي ذات البورةالمذك) 46(من المادة )15(    والبيانات الواردة في الفقرة 

 )18(من المادة )15(رةاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وذلك في الفق
  .منها

 من الرغم على     وتعد البيانات التي تضمنتها الاتفاقيتين بمثابة الأرضية المشتركة بين الدول الأطراف،
 تلعب دوراً كبيراً في تيسير التواصل والتعاون بين الدول أنها و،)78ص،12( بين أنظمتها  القانونيةالاختلاف
 وكذلك تساهم في تسريع عملية تنفيذ لطلب من احتمالية تنفيذ الطلب من الدولة متلقية اوتزيد ،الأطراف

 لأن عدم توافر الطلب على بعض هذه البيانات أو غموضها سيدفع الدولة متلقية وذلك ،)106ص،13(الطلب
الطلب على الأرجح إلى توجيه طلب مقابل للدولة الطالبة تلتمس بموجبه تلقي معلومات أكثر بخصوص 

  .)78ص،14( وقد يؤدي ذلك في بعض الحالات الى رفض  الطلب مباشرةًالمتلقى،الطلب 
    وبما أن لكل تقليد ونظام قانوني مصطلحاته الخاصة التي تختلف عن المصطلحات التي تستخدمها تقاليد 

 يكون في نظام قانوني مصطلح معين، ولا يوجد لمثل هذه المصطلحات أو العبارات فقدأخرى، قانونية وأنظمة
 عندما وذلك، لدى الدولة متلقية الطلبلأشكالا فيثار في هذه الحالة اللبس وأخرىمثيلاً في نظم قانونية 

ة المتلقية فلا تستخدم الدولة الطالبة في صياغة الطلب مصطلحات لا يوجد لها مثيل في النظام القانوني للدول
 لدى هذه الدولة ما المطلوب منها بشكل واضح ادلة القانونية المتببالمساعدةتفهم السلطة المركزية المختصة 

 عند اختلاف اللغة بين الدولة الطالبة والدولة متلقية خص اليها، وتحصل هذه الحالة في الأمبالطلب المقد
 هذا الأمر زاءإ عن لغة الدولة الطالبة، وف تختل الى لغة. عندما تكون هناك حاجة لترجمة الطلبي،أالطلب

 ،فهيتكون السلطة المركزية المختصة بالمساعدة القانونية المتبادلة في الدولة متلقية الطلب بين خيارين سلبيين
 طلب، من الفيه تقوم بالتصرف بالطلب مما قد يؤدي الى عدم حصول الدولة الطالبة على ما ترغب نأ إما

  . )79ص،15( لا تقوم بالتصرف بالطلب وبذلك تتأخر هذه السلطة بتلبية الطلبنأ وإما
 بالسلطة المركزية المختصة في الدولة الاتصال هذا الأشكال ينبغي على الدولة الطرف الطالبة نب   ولتج

الطرف المراد توجيه الطلب اليها قبل صياغة الطلب والتوضيح لهذه السلطة ما الذي سوف تطلبه للحصول 
منها على كيفية بيان ما تريد من طلبها بشكل مفصل وواضح قبل صياغته، فضلاً عن ذلك تقوم الدولة التي 

 من المصطلحات التي يمكن إن تثير بعض ر ومن دون اكثاضحاتود تقديم الطلب بصياغته بشكل و
   .)80ص،16(الإمكانالاشكاليات مع توضيح كل مصطلح مذكور في الطلب بقدر 
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   وبالنسبة للأغراض التي يوجه من اجلها طلب المساعدة القانونية وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 
  -:)17(فهي
  .فرادأ أقوال او أدلة بالحصول على لطلب الدولة الطرف مقدمة ارغبة-:اولاً
   .لقضائية تبليغ المستندات ا-:ثانياً
  . التفتيش والتجميد والحجزت عملياتنفيذ -:ثالثاً
  . والمواقعالأشياء فحص -:رابعاً

  . والمعلومات والمواد وتقييمات الخبراءالأدلة تقديم -:خامساً
 في ذلك السجلات الحكومية أو المالية أو بما، السجلات والمستندات ذات الصلةصولأ تقديم -:سادساً

  . سجلات المنشأة التجارية أو الشركات أو نسخ مصدقة منهاأوالمصرفية 
   لأغراض إثباتهثرهاأ أو تتبع أخرى أشياء أو الممتلكات أو الأدوات أو الإجرامية العائدات تحديد -:سابعاً
  . الدولة الطرف مقدمة الطلب أراضي طواعية في الأفراد مثول تسهيل -:ثامناً
  . لا يتعارض مع التشريعات الداخلية للدولة متلقية الطلبية القانونلمساعدة نوع آخر من ايأ -:تاسعاً

   .ثرهاأ من الاتفاقية وتجميدها وتتبع مس الخافصل العائدات الجرمية طبقاً لأحكام الاستبانة -:عاشراً
  . استرداد الموجودات طبقاً لأحكام الفصل الخامس من هذه الاتفاقية -: عشرحدأ

 ضربت الاتفاقية إذ، المثال وليس على سبيل الحصرسبيل    وهذه الأغراض قد وردت في الاتفاقية على 
 لتقديم طلب أخرى المساعدة القانونية بشكل محدد وتركت المجال مفتوحاً لأغراض ض أمثلة عن أغراعشرة

 غير الحالات المذكورة أخرى على ذلك سماحها بتقديم طلب المساعدة بأية حالة والدليل، القانونيةةالمساعد
من أجله المساعدة مخالفاً  أنها وضعت شرطاً مفاده أن لا تكون الحالة أو الغرض المطلوب لاإِ ،اعلاه

 يعني ذلك ضرورة أن تكون المساعدة القانونية المقدم ولا،)285ص،18(للتشريعات الداخلية للدولة متلقية الطلب
 الدولة بالموافقة عليها ه الداخلية للدولة متلقية الطلب لتقوم هذتالطلب من أجلها منصوص عليها في التشريعا

 بشكل صريح مذكورةوتقديمها فعلى هذه الدولة تقديم المساعدة حتى لو لم تكن هذه الحالة من طلب المساعدة 
 في حالة تعارض الطلب مع تشريعها الداخلي لاّإِ يجوز لها رفض تقديم المساعدة لاها الداخلي فبتشريع
  .)25ص،19( صريحاًتعارضاً

    وعلى الدول الأطراف في الاتفاقية استعراض اتفاقياتهم الحالية المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة للنظر             
هـذه   في العـادة تـنص   ه لانعلاهأ المساعدة المذكورة أًغراض لجميع ةفيما إذا كانت هذه الاتفاقيات مستوعب  

 لا  تفاقيـات  يجوز تقديم المساعدة القانونية فيها وإذا كانت هـذه الا          ،التيل على مجموعة من الأشكا    لاتفاقياتا
 وبخاصة فـي الـدول التـي تعـد     علاهأ المساعدة القانونية المذكورة اضغرأ من أكثرتشتمل على وأحدة أو   

 الأطراف في هذه الحالة عـد       لدولالاتفاقيات في مرتبة أدنى من تشريعات المساعدة القانونية المتبادلة فعلى ا          
 مكملة لأشكال المساعدة الواردة في اتفاقيات المساعدة التي ترتبط بهـا وقـد              علاهأ ة المساعدة المذكور  أشكال

 بهـذا   أخـرى   تـدابير     يأ اتخـاذ    وانونية اصـدار تعـديل تـشريعي  أ        يقتضي الأمر في بعض النظم الق     
  .)274ص،20(الشأن

 متضمناً صلاحيات باتخاذ التدابير اللازمة بخصوص تقديم لي يكون التشريع الداخأخرى   وفي حالات 
 في حال عدم اشتمال التشريع على مثل هذه الصلاحيات فينبغي أما،مساعدة قانونية للأغراض المذكورة أعلاه

مم المتحدة  الدول الأطراف في اتفاقية الأأنوالتعديل على مثل هذه التشريعات وتضمينها هذه الصلاحيات، 
 تكون ممثلة لأغراض المساعدة المذكورة اعلاه نأ العابرة للحدود الوطنية يمكن مة المنظمةلمكافحة الجري
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 الجريمة المنظمة لمكافحةباستثناء الاغراض المتعلقة باسترداد الموجودات وذلك لنص اتفاقية الأمم المتحدة 
 الأغراض الموجودات أي باسترداد نفسها المذكورة سابقاً، باستثناء الأغراض المتعلقة غراضعلى  الأ

  .)213-212ص،21(المتعلقة في الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
 التي أجلها الواقعة المطلوب المساعدة من من   تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بفحص وتدقيق والتحقق 

 تتأكد من مدى جدية أنها،و)75ص،22( بالتحقق من مدى اختصاصها بإجابة الطلبوتقوم ،تشكل جريمة
  .)41ص،23(الطلب

 والموضوعية المطلوبة ية    بعد التحقق من كل ذلك والتأكد من توافر الطلب على الشروط الشكل
 المتحدة لمكافحة الفساد بتنفيذ الطلب الذي تلقته وفقاً الأمم الدولة الطرف في اتفاقية تقوم ،)158ص،24(يهف

لتشريعها الداخلي وكذلك طبقاً للإجراءات المعينة في الطلب إذا أمكن في حال عدم تعارض ذلك مع التشريع 
  .)25(الداخلي للدولة متلقية الطلب

 عليها مراعاة المواعيد أـو الآجال المذكورة بالطلب أنو ،    وتقوم هذه الدولة بتنفيذه بأسرع وقت ممكن
 الطلب سؤال دمة ويمكن للدولة مق،ويفضل أن تقوم الدولة الطالبة بذكر أسباب الأجل المذكورة في ذات الطلب

 ماهية التدابير التي اتخذتها الدولة المتلقية  اسئلة معقولة بخصوص الحصول على معلومات عنمتلقيةالدولة ال
 على ما تستقبله من اسئلة معقولة جابة هذه الدولة الإوعلى ،لتنفيذ ذلك الطلب وحالتها والتقدم الجاري في ذلك

 الأخيرة وعلى ، في تنفيذهالحاصل وضعية الطلب والتقدم بشان ،تم توجيهها من الدولة الطرف مقدمة الطلب
  .)26( حال انتهاء حاجتها للمساعدة المطلوبةفي ،ة الطرف المتلقية وبشكل سريع الدولبلاغإِ

 قد سمحت للدولة الطالبة بتعيين بعض المواعيد في الطلب الموجه للدولة نهاأظَ    والملاحظ على هذه الفقرة 
 في بعض ن؛لأ وهذا الأمر مستحسن برأي الباحث،مكان مراعاة هذه المواعيد قدر الإخيرةالمتلقية وعلى الأ

 في الجريمة قيقالحالات قد يداهم الوقت الدولة الطالبة فلا تستطيع بعد مدة معينة من ملاحقة الجاني أو التح
 كر قد فسحت المجال للدولة الطالبة لذنهاأ أيضاً من المستحسن أن و. لسقوط الجريمة أو العقوبة بالتقادم مثلا

 بتحديدها بالطلب نفسه فقد تقوم الدولة متلقية الطلب بالاستعجال  بتنفيذه عند معرفتها تأسباب الآجال التي قام
 في هذا النص انه قد سمح للدولة خرى الأالإيجابيات ومن ،ذه الآجال التي من أجلها عينت هلأسبابلللآجال و

 هذا الأمر يثبت للدولة المتلقية جدية الدولة الطالبة في ن لأ؛الطالبة توجيه بعض الأسئلة للدولة متلقية الطلب
 في سئلة أن تكون هذه الأوهو سئلة الأذهطلبها ومتابعتها له، ولكن في الوقت نفسه وضعت شرطاً على ه

 الملاحظ ايضاً على هذا ،ومن تافهةسئلة تكون هذه الأ،أو خارجة عنهاتكون وأن لا ،صميم المساعدة الملتمسة
 حاجتها للمساعدة المطلوبة بشكل ء ألزم الدولة الطالبة على إبلاغ الدولة متلقية الطلب عند انتهانهأالنص 

 طلب فيذ الدولة المتلقية بتنأموال وذلك لعدم اضاعة وقت أو جهد أو ،يضاًأ يجابية الإلأمورسريع وهذا من ا
 حلاً وسطاً بين تنفيذ المساعدة ادووضعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفس. مساعدة لا حاجة لها بعد ذلك

 لتضارب هذا الطلب مع ،)29ص،27(القانونية من الدولة متلقية الطلب ورفض تنفيذها يتمثل بإرجاء تنفيذ الطلب
  .)28( متلقية الطلبفاجراءات قضائية أو تحقيقات أو ملاحقات تتخذ في الدولة الطر

 ميزت اتفاقية الأمم فقد،تنفيذهل    أما بالنسبة للتكاليف التي تتكبدها الدولة متلقية طلب المساعدة القانونية 
 في هذا النوع من صلوالأ لعادية،هو النفقات ا: ول الأ،النوع الفساد بين نوعين من النفقاتفحةالمتحدة لمكا

 الاتفاقية في الوقت اجازتالنفقات أن تتحمله الدولة الطرف التي تقوم بتنفيذ طلب المساعدة القانونية، ولكن 
 الأمر وهذا ،نفسه للدول الأطراف ذات العلاقة أن تتفق فيما بينها على آلية معينة لتحمل النفقات بين الدولتين

 ويتمثل ،تطلب منها المساعدة القانونية ليس لديها أمكانيات مادية لتنفيذهمستحسن إذ أن هناك بعض الدول التي 
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 أو الضخمة فقد يستلزم تنفيذ طلب المساعدة القانونية من الاعتياديةالنوع الثاني من النفقات بالنفقات غير 
قية الطلب بالتشاور  ففي هذه الحالة تقوم كل من الدولتين أي الدولة الطالبة ومتلظة المتلقية نفقات باهالدولة

 ذلك لىإ أشارت و ، لتحمل النفقات الناجمة من تنفيذ الطلببةفيما بينها لوضع الشروط والأحكام المناس
  . الاتفاقيةمن )46( المادة من )28(الفقرة
   المركزية المختصة بالمساعدة القانونية المتبادلةالسلطة:  الثانيالفرع
 فإن ولذلك، سلطة مختصة بها لتنفيذهالىإ المتبادلة تحتاج هذه العملية ية عملية المساعدة القانونتماملإ 

 ، هذه المهمةياهاإ القانونية ومنحها المساعدة بتصةعلى الدول الأطراف تخويل سلطة معينة بوصفها سلطة مخ
ت المساعدة القانونية وأية رسائل  طلباليهاإ ترسل  السلطة التيهي المختصة بالمساعدة القانونية والسلطة

 ليهاإ من اشتراط توجيه هذه الطلبات لةدو ولكن ذلك لا يمنع الخرىالأ الدول  متعلقة بهذا الشأن منأخرى
  .)361ص،29(بواسطة الطريق الدبلوماسي

    ولهذه السلطة المركزية أهمية وفائدة كبيرة في عملية المساعدة القانونية المتبادلة إذ إنها تكون بمثابة مقر 
 مع دولة وليلتجميع المعلومات كافة الخاصة بتمشية أية صورة من صور التعاون القضائي الد

  .)177ص،30(أخرى
 هذه الطلبات كانتأ تجعل الدولة مسيطرة على الطلبات سواء نهاإ تكمن الفائدة من هذه السلطة إذ      وهنا

هناك  أن وبما ،صادرة أم واردة، وتقوم بتكوين مركز للخبراء والاختصاصيين فيما يتعلق بالتعاون الدولي
 إذ ، مفيداً للغايةمراًأ وجود مثل هذه السلطة يعد إن طرفاً فيها فلدولة التي تكون اةالعديد من الاتفاقيات الدولي

 يساعدو ، تجنب الازدواج بالتعامل والردود على طلبات المساعدة القانونية، وتقوم باستجابات موحدة لهانهاإ
 المتصلة لمثل هذه الطلبات الاستجاباتوجود مثل هذه السلطة على السيطرة والرقابة الموحدة عليها، وتؤدي 

 السلطة والتعامل معها بشكل مستمر الى تنمية المعارف لدى العاملين فيها عن التقاليد والنظم القانونية همن هذ
 شبه يومي،  عمليأساس على جنبيةه المتطلبات الأ التعامل مع هذسبب بأما،طلباتهاالمختلفة حول العالم ومت

وأما بسبب المهام الوظيفية المناطة بها والخاصة بالتواصل عن بعد والاتصالات التي من الممكن أن تؤديها 
  .)30ص،31(هذه السلطات

بالمساعدة ) سلطة مركزية مختصة( ضرورة تسمية الدول لىإ العديد من الاتفاقيات الدولية توأشار
 تفاقية المتحدة لمكافحة الفساد، إذ قضت على كل دولة طرف في الامم ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية الأةالقانوني
 لىإ إحالتها القانونية وتنفيذها أو  مسؤولية استقبال طلبات المساعدةياهاإ تمنح )سلطة مركزية مختصة(تسمية 

 خاصة قاليمأ الأطراف التي لديها مناطق أو ول للدوقت الاتفاقية في ذات السمحتو السلطة المختصة بتنفيذها،
 عن السلطة ردةذات نظام مستقل للمساعدة القانونية تسمية سلطات خاصة بهذه المناطق أو الاقاليم منف

تقوم بممارسة ذات المهام التي تمارسها السلطة المركزية في المكان التي أنُشئت  ل لهذه الدوصلية الأركزيةالم
 تقوم بإحالته بسرعة الى السلطة أو ،ه القانونية الذي استقبلتلمساعدةوتقوم السلطة المركزية بتنفيذ طلب ا. فيه

على  خيرةه فعليها تشجيع الأ بتنفيذالمعنية السلطة لىإ قامت بإحالته فإذا ،المختصة بتنفيذه وعلى نحو ملائم
 الأمين العام للأمم غويجب على الدولة الطرف في الاتفاقية إبلا.القيام بتنفيذه بشكل سريع وبطريقة سليمة 

 أو قبولها قرارها صك تصديقها على هذه الاتفاقية أو ايداعهاإ المركزية التي اسمتها عند لسلطةالمتحدة باسم ا
الدول الأطراف في الاتفاقية بتوجيه طلبات المساعدة القانونية أو أية رسائل بشأن  اليها، وتقوم الانضمامأو 

 الطلب، ولكن من حق كل دولة طرف تستقبل التي سرف أسمتها الدولة الطلتيذلك الى السلطات المركزية ا
. ريق الدبلوماسيبالاتفاقية أن تشترط توجيه طلبات المساعدة القانونية والمراسلات المتعلقة فيها بواسطة الط
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 المستعجلة وعند اتفاقهم على ذلك توجيه هذه الطلبات لاتوأجازت الاتفاقية للدول الأطراف المعنية في الحا
  .)32("نتربولالإ "ولية طريق منظمة الشرطة الدنوالمراسلات المتعلقة فيها ع

 صلاحية ليهاإ المركزية المختصة التي منحت لطة    وقد قام العراق بتعيين هيئة النزاهة بوصفها الس
 لمكافحة الفساد حدة طلبات المساعدة القانونية من الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتاستقبالومسؤولية 
  .)47ص،33( العام للأمم المتحدة بهذا الأمرمين السلطات المختصة لتنفيذها وتم إخطار الألىإ إحالتهاوتنفيذها أو 

 ة مركزية تتولى متابعسلطة، لم تحدد بعدالتي، فيهاعضاء العامة للأمم المتحدة الدول الأة    وحثت الجمعي
 المتحدة مم اتفاقية الأمن )46( المادة من )13( لما جاءت بهِ الفقرةطبقاً،مهمة طلبات المساعدة القانونية

، )2014ديسمبر /نون الاول كا18(ريخبتا )69/193(لمكافحة الفساد القيام بتحديدها وذلك في قرارها المرقم 
أن يستمر بتقديم المساعدة التقنية الى الدول ) الجريمة المتحدة المعني بالمخدرات وممالأ( من مكتب وطلبت

 مع طلبات لتعاملل لغرض تعزيز قدرة الموظفين والخبراء لدى السلطات المركزية ،الاعضاء التي طلبت ذلك
 بمساعدة السلطات المركزية يضاًأ طلبت من ذات المكتب الاستمرار ،و بشكل فعال وسريعانونيةالمساعدة الق

 والدولي عند الاقتضاء لزيادة قليمي على الصعيدين الإوذلك، قنوات التواصل وتبادل المعلوماتمن أجل تعزيز
 المساعدة القانونية طلبات مع وبالخصوص التعامل ،فعالية التعاون في الأمور الجنائية من جوانبها كافة

 من ذات المكتب الاستمرار بدعم تأسيس شبكات تعاون اقليمية لهذه السلطات المسؤولة عن تلقي يضاًأوطلبت 
 في تعزيز الخبرات المعرفية في لمساهمةل اتطلبات المساعدة القانونية والتعامل معها ودعم عمل تلك الشبك

 للوظائف التي تقوم وبالنسبة ،)5- 4ص،34(ينها التجارب فيما بوتبادل،ميدان التعاون الدولي في الأمور الجنائية
 ومنها ما ائفظ هذه السلطة تقوم بعدة وإن فبها السلطة المركزية المختصة بالمساعدة القانونية المتبادلة

  :)33,35ص،35(يأتي
 ومتعددة الأطراف، ومثال ذلك قليمية المركزية في المنتديات الإلسلطات يشارك موظفو وخبراء ا-:أولاً

  .افحة الفساد وغيرها من المؤتمراتمشاركتهم في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمك
 إلى سنادهإ ثم ،ومن من أن هذه الطلبات مستوفية للغرضلتأكد،ل باستعراض الطلبات كافةتقوم-:ثانياً

  . أتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها القانونيين لغرضلمستشارينا
 اللازمة فيه أو البيانات الطرف الطالبة بشأن مدى استيفاء الطلب للشروط والدولة بالمراسلة مع تقوم-:ثالثاً

  . تكملتهالىإالحاجة 
موذجية  طلب وإعداد الصيغ النيه بالإجابة على استفسارات الدول الأطراف التي تود توجتقوم-:رابعاً

  . التوضيحية لهذه الدولمثلة تقوم بإعداد المعلومات والأ،والحاسوبية
 والاعتقال في بحث للقيام بعمليات الخرى بالتنسيق مع السلطات المركزية في الدول الأطراف الأتقوم-:خامساً

 في ولايات قضائية كون إنها تيأ فيها الدول أيضاً ددع تتالتي التي يتعدد فيها المجرمون معقدةالحالات ال
  .  وجه ممكنحسنأ احتياجات إنفاذ القانون على افقمتعددة وذلك في ذات الوقت وبشكل منسق يو

 لإدارات الدولة المعنية التي من الممكن أن يكون لديها اهتمام اتصال جهة بوصفها بالتصرف تقوم-:سادساً
 طرف المساعدة دولةة الأثبات التي تطلب بالفرد المطلوب البحث عنه في طلب تسليم المجرمين أو في أدل

  . عليهالعثورلالقانونية 
  . الطلب وتقوم بتتبع سير القضيةيذ أتصال للجهات القضائية التي تتولى تنفجهة بوصفها تتصرف إنها-:سابعاً
  .)35ص،36( السلطة المركزية بتلقي الطلبات كافة المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلةتقوم -:ثامناً
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 التوعية لنظيراتها من السلطات المركزية الموجودة في الدول يصالإ مهمة مركزية السلطة التتولى-:تاسعاً
 غير الرسمية ليات الآ،مثال رسمية أو من خلال اليات رسميةر غيليات آعبر ماإ وذلك خرى،الأطراف الأ

  .)35ص،37( مقررة مسبقاًاعيد ومووقاتأ فمثالها الزيارات المنتظمة في ة الاليات الرسميوأما،الاجتماعية الثنائية
   الواردة على المساعدة القانونية المتبادلة ورفض تقديمهاالقيود:  الثانيالمطلب

    وضعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عدة قيود على كل من الدولة الطالبة والدولة متلقية 
 ،رفض في بعض الحالاتلطلب متلقية اطرف الاتفاقية للدولة الأجازتو ، القيام بالمساعدة القانونية،عندالطلب

تقديم المساعدة القانونية ولكنها قد وضعت بعض الضوابط الضرورية التي يجب على الدولة المتلقية التي 
  الاول لبيان القيودالفرع سيخصص فرعين في في هذا المطلب مور هذه الأوسنبحثرفضت الطلب القيام بها،
  .القانونية رفض تقديم المساعدة  الفرع الثاني فسوف يتم التناول فيه،أماقانونيةالواردة على المساعدة ال

  
   الواردة على المساعدة القانونيةالقيود:  الاولالفرع

    هناك ثلاثة قيود على المساعدة القانونية وضعتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وسيتم تناول هذه 
  -:،وهي فقراتثلاث فيالقيود في هذا الفرع 

    والمقصود بالتقيد بمضمون الطلب هو عدم أمكانية الدولة الطرف  -:)38(التقيد بمضمون الطلب-:ولاًأَ
 متلقية طلب المساعدة  عليها من الدولة الطرفلت والمعلومات التي حصلأدلةمقدمة الطلب من استعمال ا

 قضائية غير جراءاتإ في أية ملاحقات أـو تحقيقات أو  وافقت على تقديمها للدولة الطالبةالتيالقانونية 
  .)106ص،40( بقاعدة الخصوصيةأيضاً ذلك ويعرف ،)172ص،39( في طلب المساعدة القانونيةكورةذالم

 المجرمة فعالالأ في الاتفاقية عن فعل من واردة   فإذا طلبت الدولة الطرف صورة من صور المساعدة ال
 المساعدة القانونية اختلاس الأموال العمومية جلهأ كأن يكون الفعل المطلوب من أخرىفيها من دولة طرف 

 فيما يتعلق لا إ الطلب من الدولة متلقية الطلب ةفلا يجوز استخدام الأدلة والمعلومات التي تلقتها الدولة مقدم
وإذا ،  مساعدتهمطلوببالجريمة المذكورة فلا يجوز استخدامها بجريمة قتل مثلاً ارتكبها ذات الشخص ال

 الدولة الأخيرة استخدام هذه الأدلة والمعلومات في جريمة القتل فعليها أن تقوم بإرسال طلب جديد بهذا رادتأ
 للتحايل من أداة بوصفها طلب المساعدة القانونية استعمالة من مثل هذا القيد هو عدم  والحكمص،الخصو

 مثلاً وهي في الحقيقة ترغب اختلاس مساعدة قانونية بشأن جريمة ، بتوجيه طلبرة الطالبة فتقوم الأخيدولةال
 الجريمةب.ة قانونية  بتقديم طلب مساعدت تعلم بأنها لو قاملأنها، جريمة قتل عن ذات الشخصالمساعدة في

 استعمال هذه المعلومات والأدلة نالأخيرة لم توافق الدولة المتلقية على تلبية هذا الطلب، وفضلا عن ذلك أ
 لانتهاك حقوق ة يدل ولو بشكل غير مباشر عن وجود شبهد الجريمة المطلوب المساعدة من أجلها قيربغ

  .)173ص،41(هاعدتالفرد المطلوب مس
 ذه، ووضعت ه)46(من المادة )19(ة هذا القيد في الفقرلىإ الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ة    وأشارت اتفاقي

 غير المذكورة أخرى التي تلقتها في جريمة دلة المعلومات أو الأستعمال لإإمكانيةالفقرة للدولة الطرف الطالبة 
  .)42(في الطلب، ولكنها اشترطت لذلك التحصل على موافقة مسبقة من الدولة متلقية الطلب على ذلك

 يمكن إذ الطلب هي مسألة هامة للغاية رية مسألة المحافظة على سنإ -:المحافظة على سرية الطلب-:ثانياً
، هاإخفائ أو ، السرية المحافظة على الأدلة فلا يستطيع الفرد الذي يتخذ الأجراء ضده من التلاعب بالأدلةعبر

 ذلك في حال تقديم دولة طلب مساعدة قانونية بخصوص معلومات عن حساب مصرفي ،ومثالأو تبديدها
 المساعدة القانونية طلبب. هذا المتهم إذا علم ن لأ؛ بالغةلمتهم في جريمة فساد فلا بد أن يحصل ذلك بسرية
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، 43(د ذلك آخر خوفاً من تجميدها بعمكان لىإ في هذا الحساب أموال أن يقوم بنقل ما لديه من الممكن نم

  .)46ص
 فلا ، واجب المحافظة على سرية الطلب) الطلبمتلقية الدولةالدولة الطالبة و (الدولتين على    والأصل أن 

 أخرى دولة لىإ الطلب تلقية الدولة مإياها أو المعلومات التي اعطتها لأدلةيمكن للدولة الطالبة القيام بإرسال ا
 صلة الطالبة المتحدولة يمكن للولكن ،إلا في حال التحصل على موافقة مسبقة من الدولة مقدمة المعلومات

 على ولكن، من شأنه تبرئة  شخص متهمالإفشاء كان هذا إذا،قاضاة المجراءاتإ في إفشائهاعلى المعلومات 
ولة التي تلقت هذه الأدلة والمعلومات منها قبل  الدبلاغ أو المعلومات إالأدلة إفشاءالدولة الأخيرة عندما تود 

 في حال أما،أن تقوم بالإفصاح عنها أن تقوم بالتشاور مع الدولة مقدمة المعلومات إذا طلبت الأخيرة منها ذلك
 المعلومات والتي لقية المسبق للدولة مقدمة المعلومات من الدولة متالإبلاغوجود ظرف ما يحول من دون 

 الإفصاح في ، المعلوماتمإشعار الدولة التي قامت بتقدي"عن هذه المعلومات فعلى الأخيرة ترغب بالإفصاح 
  .)44( د هذا المعنى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسالىإ أشارت ،وقدالذي قامت بهِ وبأقصى سرعة ممكنة

 واجب يضاًأ وضعت الاتفاقية على هذه الدولة     أما بالنسبة للدولة متلقية طلب المساعدة القانونية فقد
وعلى ، في حال اشتراط الدولة الطالبة ذلك منهاوذلك ، بالقدر المناسب لتنفيذهإلا الطلب يةالمحافظة على سر 

 أشارت وقد ، الدولة الطالبة بذلك بشكل سريعخطارإ هذا الشرط إلى الامتثال مكانيتهاإالدولة المتلقية عند عدم 
  . الاتفاقيةهذه من )46( المادة من )20(الى ذلك الفقرة

الأدلة   عنفصاحبإلا طالبةم أجازت للدولة النهاأ )46( المادةمن)19(    والملاحظ على نص الفقرة
 وهذا يعني أنها قد اً متهماًوالمعلومات التي تحصلت عليها في حال ما إذا كان هذا الافصاح يبرئ شخص

 هن،لأ أمر مستحسن برأي الباحثوهو ، واجب الحفاظ على السريةعلى وحرياته  الشخص المتهمفضلت حقوق
 الشخص يات المساس بحقوق وحرأهمية لاتصل الى نهاأ إلا على السرية مسألة هامة المحافظةمهما كانت 

 أن الاتفاقية قد قيدت ذلك ومع ، الإفصاح عن هذه المعلوماتتمالمتهم وخاصةً أن هذا المتهم يمكن تبرأتهِ إذا 
 فيما بين  الدولة مقدمة طلب المساعدة القانونية للدولة التي قامت بتقديم المعلومات والتشاورربضرورة إخطا

  الإفصاح منستثنائية ظروف ا أنها سمحت للدولة متلقية المعلومات في حال وجود،الاالدولتين عن ذلك الأمر
  .بطاءإ تقوم بإبلاغها بعد ذلك من دون ن ألى المعلومات ع قدمتالتي الدولة إخطاردون 
 وأنه،  على المساعدة القانونيةلواردة هذا القيد من أبرز القيود اويعد -:عدم ملاحقة الخبراء والشهود-:ثالثاً

 ومتعددة ائية على القيد أغلب المعاهدات الثنوتنص ،نائي في التعاون الدولي في الميدان الجساسياًأيمثل مبدأً 
 الخبير ليهاإ طالبة المساعدة القانونية التي نقل لدولةالأطراف في الميدان الجنائي ومؤدى هذا القيد انه ليس ل

 إجراءاتها في أخرى إي شخص آخر للأدلاء بشهادته أو لكي يقوم بأية مساعدة جنائية أوأو الشاهد 
 ملاحقته أو القيام أيضاً يمكن لها ولا ، القضائيةإجراءاتهاشخص الذي يقوم بمساعدتها في  الزحتجا،االقضائية

 بسبب حكم قضائي بالإدانة أو ارتكابه لجريمة سابقة وذلك ، آخر سالب للحرية أو مقيد لها اتجاههجراءإبأي 
  .)175ص،45(على مغادرته لأراضي الدولة متلقية الطلب

  نصت علىإذالفساد، المتحدة لمكافحة مم الأيهمن اتفاق) 46( المادة من )12( هذا القيد الفقرةلىإ  وأشارت 
 أو احتجازه أو فرض أية قيود على ، أو معاقبته، النظر عن جنسيتهبغضعدم جواز ملاحقة الشخص المنقول 

 إقليم سابق على نقلهِ من دانةإ أو حكم إغفال نتيجة الفعل أو إليها الطرف المنقول لدولةحريته في اراضي ا
  . إذا لم تقبل دولة التي نقل منها هذا الشخصخرىالدولة الطرف الأ
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   تقديم المساعدة القانونيةرفض:  الثانيالفرع
 تقديم فض التي يجوز فيها للدولة متلقية الطلب رحالات    وضحت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ال

 رفضها، وكذلك قرار تسويغ لقانونية على الدولة التي ترفض تقديم المساعدة اأوجبتو ،المساعدة القانونية
 ،وحددت هذه الاتفاقية عدد من الحالات التي لا يجوز فيها للدولة متلقية الطلب رفض تقديم المساعدة القانونية

 القانونية بالتشاور مع الدولة الطالبة قبل رفضها لتقديم المساعدة ساعدة الدولة التي رفضت تقديم الملزمتأ
  :  ة الفقرات الاّتيفي ذلك وتوضيحالقانونية 

 الدولة الطرف متلقية طلـب المـساعدة        تستطيع -:الحالات التي يجوز فيها رفض المساعدة القانونية      -:أولاً
القانونية رفض الطلب عند توافر عدد من الحالات التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفـساد وهـذه             

  :)27ص،46(الحالات هي
  -: شكليةسباب القانونية لأالمساعدةرفض تقديم -1

    وفي هذه الحالة يمكن للدولة الطرف متلقية طلب المساعدة رفض هذا الطلب بسبب عدم تقديمه وفقاً 
  .)47(اقية الاتفمن )46(للأحكام الواردة في المادة 

 طلبات الدولة متلقية الطلب في هذه الحالة من الرفض تقوم بالرفض بغض النظر عن النإ أي
 في ها الرفض يكون مثلا بسبب عدم توافر البيانات المنصوص علينإ أي الواردة بالطلب الموضوعية

  .)183ص،48( الاتفاقيةمن )46( المادة من )15(الفقرة
حالة رؤية الدولة متلقية الطلب أن هذا الطلب قد يمس سيادتها أو نظامها العام أو أمنها أو مصالحها - 2

  -:)49(خرىالأساسية الأ
 الطلب سلطة تقديرية واسعة لرفض الطلب تلقت التي من الرفض تمنح الدولة الطرف الة    وفي هذه الح

 عبارة أيضاً لما تتصف بهِ وكذلك ، طابع نسبيخاصة لما يتصف بهِ مفاهيم النظام العام والسيادة من
 كان الطلب هي التي تقدر ما أذا لقتت التي الدولة الطرف أنوبما ).  من اتساعخرى الأساسيةمصالحها الأ(

 التحجج بهذا الأمر لرفض الطلب بمجرد اعتقادها بأن هذا فلها، أم لاساسيةهذا الطلب ماساً بمصالحها الأ
  .)254ص، 50( مصلحتها الأساسيةيمسسالطلب 

 الطلب برفض طلب تلقت التي منح سلطة تقديرية واسعة للدولة نولأ الباحث رأي بمنتقد    وهذا الأمر 
 في طرافالمساعدة القانونية قد يعرقل إتمام الكثير من عمليات المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول الأ

 ضرورة تقديم أكبر قدر ممكن من لىإ أشارت التي )46( المادة من )1( يتعارض مع نص الفقرةمما ،الاتفاقية
 القانونية بين الدول الأطراف فيها ومن ثم كان من الأجدر على واضعي الاتفاقية تعيين ماهية اعدةالمس

  . الطلب من رفضه في حال تعارضه معهاتلقت التيالمصالح الاساسية التي تمكن الدولة الطرف 
 جراء سلطاتها المختصة من تنفيذ الإمنع الطلب يتلقت التي التشريع الداخلي للدولة الطرف نحالة ما إذا كا- 3

 أو الإجراءات ، أو التحقيق، كان مثل هذا الجرم خاضعاً للملاحقةلو ،المطلوب بخصوص أي جرم مشابه
  -:)51(القضائية في نطاق اختصاصها القضائي

 تلقت التي مشروعاً وفقاً لقانون الدولة ير أو غ، باطلاً المطلوب المساعدة من أجلهِجراء    كأن يكون الإ
 أو التحقيق أو المحاكمة في جرم من ضمن لالطلب سواء كان هذا الطلب بصدد اجراء من إجراءات الاستدلا

 في تشريع الدولة بالحصانة ذلك أن يكون الشخص المطلوب تفتيش مسكنه متمتعاً مثال،اختصاص هذه الدولة
  .)185- 184ص، 52( ضدهالإجراء الطلب فلا يجوز إتخاذ مثل هذا تلقت التيالطرف 

  -:)53( الطلب بشأن المساعدة القانونيةتلقت التي مع النظام القانوني للدولة ضاربإذا كان تلبية الطلب يت- 4
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 توحي بالتداخل بينها وبين حالات رفض المساعدة القانونية نهاأ من حالات الرفض بالرغم من لحالة هذه انإ
 طلب المساعدة القانونية نظاماً قانونياً بشأن المساعدة تلقت التي أنها تفترض بأن للدولة الطرف لاإخرى،الأ
المساعدة  سواء كان هذا النظام القانوني تشريعاً داخلياً أو معاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف متعلقة بلقانونيةا

 حكام الأمم  المتحدة لمكافحة الفساد متضارباً مع ألاتفاقيةالقانونية المتبادلة وأن يكون تلبية الطلب المقدم وفقاً 
 هذا التضارب يجوز للدولة التي تلقت الطلب رفض تقديم المساعدة وبسبب ،هذه التشريعات أو المعاهدات

  . )149-148ص،54(القانونية
  -: كلا الدولتينقانونحالة ما إذا كانت الجريمة المطلوب المساعدة من أجلها غير مجرمة في - 5

 ووفقاً لتشريعاتها الداخلية وذلك بالنسبة أخرى يتعلق بالمساعدة القانونية من دولة الى     يختلف الوضع فيما
لازدواج التجريم إذ أن هناك بعض الدول تشترط لتلبية طلب المساعدة القانونية أن يكون السلوك المطلوب من 

وبخلاف ذلك )  الدولة متلقية الطلب الطالبة وقانونلةقانون الدو(أجلهِ المساعدة مجرماً في قوانين كلا الدولتين 
 لا أخرى هناك دول بينما،تجريم عدم وجود شرط ازدواج الحجة طلب المساعدة بتلقت تيترفض الدولة ال

 يتعلق ة طلب المساعدة بالقبول ازدواجية التجريم إلاّ في حالة ما إذا كان طلب المساعدلىتشترط للإجابة ع
 بينما، التجريمازدواج الطلب حتى من دون وجود لبية بتم هذه الإجراءات فإنها تقوبخلافو ،بإجراءات قسرية

  .)105ص،55( لا تشترط وجود ازدواج التجريم بشكل مطلقأخرى هناك دولٌ
 فقد سارت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بطريق مختلف عن اتفاقية الأمم ة    وبالنسبة للاتفاقيات الدولي

 رفض الدولة الطرف تقديم المساعدة القانونية عند ت الأخيرة أجازنإ إذ ، لمكافحة الجريمة المنظمةالمتحدة
 التجريم أي في حال عدم تشكيل السلوك جريمة في قانون كل من الدولتين وذلك بشكل مطلق ج ازدوانتفاءإ

 أو عدم تقديم المساعدة القانونية المطلوبة ،وتركت الخيار بذلك  للدولة الطرف متلقية الطلب من حيث تقديم
  .)56(ر قسرياً غيم أ،سواء كان التدابير المراد المساعدة القانونية من أـجله تدبيراً  قسرياً

 الطرف متلقية للدولة هذه الاتفاقية أجازت نإ إذ ، الأمم المتحدة لمكافحة الفسادية   وبذلك اختلفت عن اتفاق
 رهنت ذلك الرفض بكون التدبير ولكن،الطلب رفض تقديم المساعدة القانونية في حال انتفاء ازدواج التجريم

 قسري ولم يكن الفعل المطلوب ر فإذا كان الأجراء غيياً،المراد المساعدة القانونية من أجله تدبيراً قسر
كل من الدولتين أي الدولة الطالبة والدولة متلقية الطلب المساعدة القانونية من أجله يشكل جريمة في قانون 

 ، الاتفاقيةمن )46( المادة من )ب/9( ذلك الحكم الفقرةلىإ الأخيرة تلبية الطلب، أشارت علىففي هذه الحالة 
 ومتى ، على هذه الفقرة أنها لم تبين متى يكون التدبير المراد المساعدة القانونية من أجله قسرياًوالملاحظ

 قد تركت ت كانقرة التحضيرية بشأن هذه الفعمال التفسيرية الواردة في الألملاحظةيكون غير قسري وحتى ا
 ماهية بتعيين تقوم عندما يرة على هذه الاخن القسري للدولة الطرف متلقية الطلب، ولكجراءتحديد ماهية الإ

  .)215ص، 57( القسري وجوب مراعاة أغراض الاتفاقيةجراءالإ
 الطلب تلقت التي السلطة التقديرية للدولة الطرف     ويرى الباحث أن على واضعي الاتفاقية عدم ترك

 بحجة عدم وجود شرط ازدواج التجريم سواء كان التدبير بادلةبإمكانية رفض تقديم المساعدة القانونية المت
 نإ ،أي القانونية من أجله تدبير قسري أو غير قسري فيما يتعلق بالجرائم الواردة في الاتفاقيةةالمراد المساعد

 عند طلب المساعدة  في الأفعال المجرمة فيهااً ازدواج التجريم متحققرط الاتفاقية شفيتعد الدول الأطراف 
 يعد شرط وبذلك ، الدولتينأحدى الأفعال غير مجرم في قانون هذه حتى لو كان أحد جلهاأ نقانونية مال

 القانونية المتعلقة في جريمة من جرائم الفساد الواردة مساعدةازدواج التجريم متحققاً حكماً في جميع طلبات ال
  .ة الاتفاقيفيبين الدول الأطراف  القانونية المتبادلة اعدةبالاتفاقية مما يسهل من تقديم المس
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  -:)58( يتضمن المطالبة بأمور تافهةادلة كان طلب المساعدة القانونية المتباإذ- 6
 الأمور الجنائية، وفي بعض شأن الأخيرة بنين طلبات المساعدة القانونية المقدمة للدول في السزدادتا    لقد 

 أو ة جريمة من الجرائم البسيطسبب بأخرى تكون طلبات المساعدة القانونية الموجهة من دولة الى حيانالأ
 ، بسبب جريمة سرقة دراجة من أحد الأشخاص في الدولة الطالبةةالتافهة كأن يقوم طلب المساعدة القانوني

 يجيز لها مما،الدولة متلقية الطلب فضلاً عن ضياع بعض مواردهافمثل هذه الطلبات تؤدي الى ضياع جهد 
 المتبادلة وجدت ة المساعدة القانونيلأن،رفض طلب المساعدة القانونية الذي يحتوي على مثل هذه الأمور

  .)79ص، 59( تعزيز التعاون بين الدول لمكافحة الجرائم الخطيرةجلأبشكل أساسِ من 
من اتفاقية الأمم  )46(من المادة  )ب/9(    والملاحظ على هذا السبب من الرفض الذي جاءت بهِ الفقرة

 أجله من قبل منالمتحدة لمكافحة الفساد عدم تحديد ماهية الأمور التافهة التي يرفض طلب المساعدة القانونية 
  . الطلب وفقاً لتشريعاتها الداخلية تتلق التي وتركت ذلك لتقدير الدولة الطرف ه الاتفاقيةهذ

 محددة ئج نتالىإ ومقدمات تؤدي أسانيد( بالتسبيب بشكل عام هو المقصود -: قرار الرفضتسبيب -:ثانياً
 ثم ،ومن تكون النتائج صحيحة ومطابقة للواقع يجب ان تكون المقدمات صحيحة ايضاًولكي،تترتب عليها

 لتسبيب قرار رفض وبالنسبة، )62ص،60() النتيجةليهاإ التي تستند ساسية الدعامة الأي السابقة هسبابتكون الأ
 الدولة غيرها الهامة التي تعلم مورالدولة متلقية طلب المساعدة القانونية المتبادلة لهذا الطلب فهو من الأ

 دولة وقد تعمل البالطالبة بوجود أسباب شكلية أو قانونية أو سياسية تدفع الدولة متلقية الطلب رفض هذا الطل
 ضرورة لىإ وأشارت ،)366ص، 61(ل قيام الدولة المتلقية بتنفيذه بعد ذلكالطالبة على حل هذه الاشكاليات من أج

  .تسبيب قرار رفض المساعدة القانونية في المسائل الجنائية محكمة العدل الدولية
 عدت فرنسا غير ممتثلة ،)2008اغسطس/بآ 4 (بتاريخ في قضية بين دولة جيبوتي وفرنسا     في قرار لها

 اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية المعقودة بين من )17( في المادة ردةلالتزاماتها الدولية الوا
 فرنسا حينما رفضت تنفيذ الانابة القضائية الدولية التي ن لأوذلك ،)1986سبتمبر/ايلول 27( بتاريخ لدولتينا

 من )17( وهذا ما يخالف نص المادة ، رفضها لهذا الطلبسبابأ تذكر لم )2004(طلبتها جيبوتي عام 
  .)53ص،62(علاهأ المذكورة لاتفاقيةا

 من )23( اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الفقرةيضاًأ تسبيب قرار الرفض ضرورة أكدت و
 وأشارت، دلة المساعدة القانونية المتبايمإذ قضت بضرورة إبداء الدولة الطرف لأسباب رفض تقد) 46(المادة 

  . اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمةمن )18( المادة من )23( الحكم نفسه الفقرةلىإ
 الحق للدولة متلقية طلب المساعدة القانونية اعطت فقد    بالرغم من أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 

 الدولة بتسبيب قرار ذه إنها ألزمت هلا،إ المذكورة اعلاهفض حالات الرحدبرفض هذا الطلب في حال توفر أ
 أمر وجوبي مما يشكل ضمانة للدولة الطالبة نية جعلت تسبيب رفض طلب المساعدة القانونهاأالرفض أي 

 الدولة التي تلقت طلب المساعدة القانونية وبسبب علمها بضرورة ن لأ؛ كان ذلك من الناحية النظريةلوحتى 
 عند افتقارها لأي سبب جدي لرفض هذا خاصةً ، الطلبتسبيب قرار رفضها قد تصبح أكثر استعداداً لتلبية

  .)186ص،63(الطلب
 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أشارت -:حالات لا يجوز فيها رفض طلب المساعدة القانونية- :ثالثاً

  -:هي الحالات هالى حالات لا يجوز فيها رفض طلب المساعدة القانونية من قبل الدولة متلقية الطلب وهذ
  -:عدم جواز رفض تقديم المساعدة بحجة السرية المصرفية- 1
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 طلب المساعدة القانونية المتبادلة   عدم جواز تذرع الدولة متلقيةلى الاتفاقيات الدولية عمن    أكدت العديد 
 هذا التأكيد على حل اعد ويسمطلوبةبالسرية المصرفية كسبب من أسباب رفض تقديم المساعدة القانونية ال

 المشكلات التي تعرقل جهود مكافحة جرائم الفساد بصورة عامة وتبييض الأموال بصورة أهموأحدة من 
 على المصارف بحفظ القضايا الاقتصادية الملقى الالتزام( بالسرية المصرفية أنها والمقصود، )111ص،64(خاصة

والمالية والشخصية المتعلقة بالزبائن وبالأشخاص الأخرين بنسبة أقل والتي تكون قد آلت الى علمهم في اثناء 
ممارستهم لمهنتهم أو في معرض هذه الممارسة مع التسليم بوجود قرينة على حفظ التكتم لمصلحة هؤلاء 

  .)11ص، 65()الزبائن
    والسر المصرفي ينصرف الى كل أمر أو وقائع أو معلومات تتصل بعلم المصرف عن عمليهِ بمناسبة 

 كان هذا الأمر أو الوقائع أو المعلومات قد أفصح بها العميل للمصرف بنفسه أو عرف سواء،نشاطه أو بسببه
 عن طريق الغير،وتعد السرية المصرفية من القواعد المستقرة والمرتبطة بعمل لوماتالمصرف بهذه المع

  .)11ص،66(المصارف
 القانونية من مساعدة من ذلك فقد نصت العديد من الاتفاقيات على عدم جواز رفض تقديم اللرغم اعلى

قبل الدولة المتلقية الطلب بحجة السرية المصرفية ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إذ 
 المساعدة جواز رفض الدولة الطرف في هذه الاتفاقية طلب بعدم )46( المادة من )8(قضت في الفقرة 

 مسألة عدم جواز ن بذريعة السرية المصرفية،ويفهم من هذه الفقرة أمنها )46( وفقاً للمادة مالقانونية المقد
التذرع بالسرية المصرفية لرفض تقديم المساعدة القانونية من قبل الدولة الطرف متلقية مثل هذا الطلب مسألة 

 قانون في الدولة متلقية الطلب يبيح لها رفض الطلب بحجة السرية المصرفية فعلى هذه اكاجبة فإذا كان هنو
 هذه من )46( المادة من )8(الدولة مراجعة قانونها وتعديله وجعله يتماشى مع الحكم الوارد في الفقرة

  .)215- 214ص،67(الاتفاقية
 القانونية ذات لمساعدة لمجرد إن جرم الفساد المطلوب من أجلهِ اونيةعدم جواز رفض تقديم المساعدة القان- 2

  .طابع مالي
المساعدة  رفض الدولة الطرف متلقية طلب جواز    أشارت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الى عدم 

 وذلك في يةالقانونية لهذا الطلب بحجة إن جرم الفساد المطلوب من أجله المساعدة القانونية يتصل بمسائل مال
 وحظر الرفض الوارد في هذه الفقرة هو حظر وجوبي فلا يجوز في جميع منها، )46( المادة من )22(الفقرة

 ،جرم المطلوب من أجلهِ ينطوي على أمور ماليةالأحوال رفض طلب المساعدة القانونية المتبادلة لكون ال
 فإن لكل دولة طرف تقديم طلب مساعدة قانونية متبادلة بخصوص جرم فساد متعلقَ بجرائم أخرى وبعبارة

  .)253ص،68( متلقية الطلب لهذا الطلبولةمالية كالجرائم الضريبية والجمركية مع ضمانها عدم امكانية رفض الد
 الفساد فيما يتعلق بالحالات التي لا يجوز فيها رفض طلب لمكافحة اتفاقية الأمم المتحدة ى    والملاحظ عل

 وحالة عدم ، السرية المصرفيةحالة ؛ الطلب أنها ذكرت فقط حالتينلقيةالمساعدة القانونية من قبل الدولة مت
 عدد وغفلت، اتصال جرم الفساد المطلوب من أجلهِ المساعدة بأمور ماليةبحجة،أمكانية رفض طلب المساعدة

 هذه الحالات على سبيل ومن ،)46( كان على واضعي الاتفاقية ذكرها في المادة ي التخرىمن الحالات الأ
 ما إذا توفر للدولة متلقية طلب المساعدة القانونية ةوحال، الجريمة السياسية المرتبطة بجرائم عاديةحالة ،المثال
 أو ، العرق، أو، للاعتقاد بأن الطلب المقدم يكون بسبب من الأسباب التمييزية على أساس الدين، معقولأساس
  .خرى وغيرها من الحالات الأ، أو على أساس اللون،الجنس
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 ينبغي -: إرجاءهوأ رفض طلب المساعدة القانونية قبلالتشاور بين الدولة الطالبة ومتلقية الطلب -:رابعاً
  تنفيذهِرجاءإ تقديم المساعدة القانونية أو فض تقرر رنأ القانونية قبل عدة المساطلب متلقيةعلى الدولة 

 تلبية طلب المساعدة القانونية وفقاً لما تراه ضرورياً من احكام مكانيةإ الدولة الطالبة حول معالتشاور 
 الامتثال لها، رة الأخيهذه بتلك الشروط فعلى مرهونةال موافقة الدولة الطالبة على المساعدة ال حوفي،وشروط
  .)69( ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادلىإأشارت 

 لكون التشاور بين الدولة الطالبة ، الاتفاقيةو واتجاه سليم سار بهِ واضعمستحسن    وهذا الحكم هو حكم 
 يشجع على تقديم المساعدة القانونية وفقاً للشروط نهوأ الثقة بين هاتين الدولتين، زوالدولة متلقية الطلب يعز

 ممكن من طلبات  تلبية أكبر قدرلىإ الدولتين، مما يؤدي في النهاية والاحكام التي تراها مناسبة هاتين
  .)170ص، 70( الدول الأطراف في الاتفاقيةنالمساعدة القانونية بي

  
  الخاتمة

  . الاستنتاجات-:اولاً
 الأطراف في للدول الداخلية في التشريعات يتمثلْ ،ة الأساس القانوني للمساعدة القانونية المتبادلإن -1

أو متعددة الأطراف؛ التي تربط بين هذه الدول وفي حال عدم وجود ، أو في الاتفاقيات الثنائية، الاتفاقية
ا التعاون وقد أعطت هذه الاتفاقية الخيار  نفسها أساساً قانونياً لهذالاتفاقيةمثل هذه الاتفاقيات فقد عدت 

 على مساعدة تنظم المساعدة القانونية المتبادلة تقديم هذه الباتفاقياتللدول الأطراف التي ترتبط فيما بينها 
 كان ذلك ذا تقديم هذه المساعدة وفقاً لها إت شجعنفسهولكنها في الوقت ، الاتفاقية أوأساس هذه الاتفاقيات 

والالتزامات المتعلقة بالمساعدة القانونية ، وفي حال تعارض الأحكام، لمساعدة القانونيةيسهل تقديم ا
 الأولوية للأحكام تكون خرىمع الأحكام والالتزامات الواردة في الاتفاقيات الأ، المتبادلة  الواردة فيها

  .والالتزامات الواردة في هذه الاتفاقيات
 يمكن أن تنتج سجلات أخرى بأية وسيلة أو، يكون بشكل مكتوبادلة طلب المساعدة القانونية المتبإن -2

 لدى الدولة الطرف متلقية الطلب وينبغي أن يكتب الطلب بلغة مفهومة، مكتوبة لدى الدولة متلقية الطلب
وذلك في الحالات ،  عينتها هذه الدولة، وعلى سبيل الاستثناء يمكن تقديم الطلب بشكل شفهيالتي

 . على هذا الطلب بشكل مكتوب على الفورتأكيديتم بعد ذلك  أن ،علىالمستعجلة
 بذلك هي السلطة مختصة تعيين سلطة مختصة لتنفيذ عملية المساعدة القانونية المتبادلة، والسلطة الينبغي -3

ولكن ذلك لا ، خرى متعلقة بهذا الشأن من الدول الأأخرى رسائل طلبات المساعدة وأية ليهاإالتي ترسل 
،  من اشتراط توجيه هذه الطلبات اليها بواسطة الطريق الدبلوماسي، أكدت على ذلك الإتفاقيةيمنع الدولة

 قام قدو،  بالمساعدة القانونيةمختصة معينة بِوصفها سلطة سلطةولذلك فإن على الدول الأطراف تخويل 
  . مركزية مختصة سلطةبوصفهاالعراق بتعيين هيأة النزاهة 

 نية الفساد على عدم جواز تذرع الدولة متلقية طلب المساعدة القانولمكافحة ة اتفاقية الامم المتحدأكدت -4
  هذاساعد المطلوبة ويونية من أسباب رفض تقديم المساعدة القاناسبب بوصفهاالمتبادلة بالسرية المصرفية 

 . التي تعرقل جهود مكافحة جرائم الفسادتعلى حل وأحدة من أهم المشكلا
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  .التوصيات-:ثانياً
 المساعدة ن قدر ممكن مكبر لمكافحة الفساد على تقديم أمتحدة الالأمم اقية في اتفطراف الدول الأتشجيع .1

 القضائية المتعلقة جراءات والملاحقات والإت مجال التحقيقاي بعضها البعض فلىإالقانونية المتبادلة 
  . في مكافحة هذه الجرائممهمأثر ن لذلك ملما،بجرائم الفساد

 فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة الأولوية للالتزامات والأحكام الواردة في فاقيةت أعطت الا .2
 ونيةأو سوف تحكم المساعدة القان، سواء كانت هذه الاتفاقيات تحكم، أو الجماعية، الاتفاقيات الثنائية

 ذلك يعد انتهاكاً نولأ) 46(من المادة ) 6( في الفقرة والأحكام الواردة فيها وذلكاماتالمتبادلة على الالتز
 ).46(من المادة ) 6(لخصوصية هذه الاتفاقية يدعو الباحث  إلى حذف الفقرة 

 الإتفاقية للدولة الطرف متلقية طلب المساعدة القانونية المتبادلة رفض تقديم المساعدة القانونية في أجازت .3
هنت ذلك الرفض بكون التدبير المراد المساعدة القانونية من أجله حال انتفاء ازدواج التجريم، ولكن ر

 احث بين الدول الأطراف يدعو البونيةتدبيراً قسرياً، ولكون ذلك يثير الصعوبات في تقديم المساعدة القان
وتضمينها عدم جواز رفض الدولة الطرف متلقية طلب ، )46(من المادة ) ب/9(إلى تعديل الفقرة 

لقانونية المتبادلة فيما يتعلق بالجرائم الواردة في الاتفاقية حتى لو كان الإجراء المراد المساعدة المساعدة ا
،  القانونية المتبادلة بين الدول الأطرافعدة ذلك يسهل تقديم المسالأن،القانونية من أجله إجراء قسرياً

دة عملاً بهذه المادة بحجة انتفاء لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساع: "ويكون النص كالآتي
ويجوز رفض تقديم تلك ، حتى لو كانت المساعدة المطلوبة تحتوي على إجراء قسري. ازدواج التجريم

أو المساعدة بشأنها ، المساعدة حينما تتعلق الطلبات بأمور تافهة، أو أمور يكون ما يلتمس من التعاون
 ".ية من هذه الاتفاقأخرى بمقتضى أحكام حاًمتا

  
 الهوامش

  
، أطروحة دكتوراه، كليه الحقوق والعلوم "جهود منظمة الأمم المتحدة  لمكافحة الفساد" موراد،خليفة)1(

 .353- 352،ص2017السياسية،جامعه باتنة،الجزائر،

 الأمم التشريعات العربية لأحكام اتفاقية مةسليمان عبد المنعم،ظاهرة الفساد دراسة في مدى مواء.  د)2(
 .https:// books.google. 14/6/2019 التاريخ لكتروني، الموقع الإعلى منشورالمتحدة لمكافحة الفساد،
com/ books /about/136، ص. 

 .354- 353ص  موراد، مصدر سابق،خليفه)3(

 الهاشمي للكتب تبمك ،1ط  الفساد في ضوء القانون الدولي،مكافحة حيدر جمال تيل الجوعاني،. د)4(
 .166ص ،2016العراق، بغداد، ،الجامعي

سليمان عبد المنعم،الجوانب الموضوعية والإجرائية في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، دار .  د(5)
 180ص ،2015الاسكندرية، المطبوعات الجامعية،

 المعني بالمخدرات ة المتحدمم مكتب الأمنشورات  المجرمين،تسليم المساعدة القانونية المتبادلة ودليل)6(
 .79ص ،2013نيويورك،  المتحدة،مموالجريمة، الأ

، " والمالي دراسة مقارنةداري المتحصلة من جرائم الفساد الإربة المهموالاسترداد الأ" علي رباط، عماد)7(
 .33- 32ص ،2017 كلية القانون،جامعة القادسية،ماجستير،رسالة 
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 مصدر  لمكافحة الفساد،ة المتحدالأمم في اتفاقية جرائية والإوضوعيةسليمان عبد المنعم،الجوانب الم. د)8(

 .180ص سابق،

 .78-77 سابق،مصدر  المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين،دليل )9(

 . اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادمن )46( المادة من )15( الفقرةينظر)(10

 . المتحدة لمكافحة الفسادمم اتفاقية الأمن )46 (المادة من )16( الفقرةينظر)11(

 .78ص  سابق،مصدر  المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين،دليل)(12

 لمكافحة الجنائية المسائل في الدولي التعاون دليل ،والجريمة بالمخدرات المعني المتحدة الأمم مكتب)13(
 .106ص ،٢٠٠٩ك، نيويورالمتحدة،  الأممالإرهاب،

 .78 سابق،صمصدر  المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين،دليل)14(

 .79بق،ص سامصدر  المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين،دليل)15(

 .80ص  السابق،المصدر)16(

 . المتحدة لمكافحة الفساد مم اتفاقية الأمن )46(من المادة)3 (ةينظر الفقر)17(

 دكتوراه،كلية الحقوق والعلوم أطروحة لمكافحة الجريمة المنظمة، لدولي التعاون ااهدي،آليات مجخديجة)18(
 .285ص ،2018السياسية،جامعة مولود معمري تيزي وزو،الجزائر،

 المتحدة مم العراق، التعاون الدولي في مكافحة الفساد وفقا لاتفاقية الأ- المتحدةللأمم الانمائي البرنامج)19(
 .25 للطباعة والنشر، بلا مكان طبع،بلا سنة طبع، صنس الأشركة لمكافحة الفساد،

 لمكافحة الفساد وفي التشريع الاسلامي لمتحدة امم مكافحة الفساد في اتفاقية الأكي، عيسوي السبهاني)(20
 .274،ص2017 الثقافة للنشر والتوزيع، الاردن،دار ،1والتشريع الوطني، ط

 التشريعي لتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات الدليل)21(
 .213-212ص ،2006نيويورك، لامم المتحدة،والجريمة،ا

 الحقوق، كلية  ماجستير،موال،رسالة غسيل الأريمة جمكافحة نبيل شحده النتشة،الوسائل الدولية في دانة)22(
 .75،ص2018جامعة الشرق الاوسط،الاردن،

 ة، عسافعالية،زيد أبو ليع الخوالدِة، فيفَ.د الحسيني، عمار.د ،السلامات صران. المضمور، دزياد)23(
 التعاون أن التطبيقي بشالدليل ،زريقات نِسرين ،العداربة أمجد بالمنباوي، يهاأ ،الوريكات أَمين ،الحديد ضحى

 .41، ص2017الدولي في المسائل الجنائية لمسؤولي العدالة الجنائية وإنفاذ القانون، وزارة العدل،الأردن،

 .158 علي رباط،مصدر سابق،صعماد)24(

 . المتحدة لمكافحة الفساد مم اتفاقية الأمن )46 (المادةمن )17(الفقرة ينظر)25(

 . المتحدة لمكافحة الفسادمم اتفاقية الأمن )46 (المادة من )24(  الفقرةينظر)26(

 المتحدة مم التعاون الدولي في مكافحة الفساد وفقا لاتفاقية الأعراق،ال- المتحدة للأمم ينمائالبرنامج الإ)(27
 .29 سابق،صمصدر لمكافحة الفساد،

 . المتحدة لمكافحة الفساد مم اتفاقية الأمن )46( المادة من )25(الفقرة ينظر )28(

 .361 سابق،صمصدر  موراد،خليفه)29(

 المتحدة لمكافحة الفساد،مصدر مم في اتفاقية الأجرائية والإوضوعيةسليمان عبد المنعم،الجوانب الم. د)(30
 .177ص سابق،
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 .30 سابق،صمصدر  المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين،دليل )31(

 .د المتحدة لمكافحة الفساالأمم اتفاقية من )46( المادةمن )13(ينظر الفقرة )32(

(33)Experts Conference,  Enhance International Cooperation Under the United 
Nations Convention Against Corruption, Vienna, 22-23 October 2012, P.47.. 

 التعاون الدولي في ،منجدولالأعمال١٠٥والستون،البند التاسعة الدورة المتحدة، الجمعية العامة، الأمم)34(
 .5-4،صA/RES/69/  193(،2014(  رقموثيقة ية،المسائل الجنائية،الوثائق الرسم

 .35- 33 سابق،صمصدر  المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين،دليل)35(

 المتحدة ممالعراق، التعاون الدولي في مكافحة الفساد وفقا لاتفاقية الأ- المتحدة للأمم نمائيالبرنامج الإ)(36
 .35 سابق،صمصدر لمكافحة الفساد،

 .35سابق،ص مصدر  المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين،دليل)37(

 الفساد دراسة في مدى موائمة التشريعات العربية لأحكام إتفاقية الأمم المتحدة جرائمرشا علي كاظم،)38(
 .243،ص2012 ماجستير، كلية الحقوق،جامعة النهرين،رسالة ،لمكافحة  الفساد

 .172 سابق،صمصدر حيدر جمال تيل الجوعاني،. د)39(

 الإرهاب، المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة،برنامج التدريب القانوني على مكافحة مممكتب الأ)40(
 .106مصدر سابق، ص
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